مشاريع القرارت المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعروضة في الدورة (185) القادمة للمجلس التنفيذي لليونسكو
2010/09/3

قدمت المجموعة العربية باليونسكو إلى الدورة 184 للمجلس التنفيذي المنعقدة في الفترة : 30/3-15/4/2010 مشاريع قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية لعرضها على المجلس وهذه المشاريع هي :

1- تنفيذ القرار 39م/49 والقرار 182 ت/5 (ثانيا) بشأن منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة .
2- القدس وتطبيق القرار 35م /49 والقرار 182 م ت/5
3- تنفيذ القرار35 م / 75 والقرار 182م ت/54 المتعلقين بالمؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة .
4- إعادة بناء وتنمية قطاع غزة
5- الموقعان الفلسطينيان : الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم .

وبعد مفاوضات طويلة ومناقشات مكثفة أصدر المجلس التنفيذي قرارا » يقضي بتأجيل بحث هذه المسائل إلى الدورة (185) القادمة للمجلس التنفيذي المقرر انعقادها في الفترة : 5-21/10/2010 مع التزام المجلس ببذل قصارى جهده لمعالجتها ، وقد وافق المجلس أيضا » على نشر مشاريع القرارات المقدمة من المجموعة العربية كوثائق مرفقة في التقرير الرسمي الخاص بقرارات الدورة 184 للمجلس التنفيذي.

وفيما يلي عرض لمضمون مشاريع القرارات المذكورة
- أولاً- منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة
البيان الصادر عن اليونسكو:
- متابعة تنفيذ قرار اجتماع الجلسة العامة الاستثنائية لدورة المجلس التنفيذي رقم 176 وقرارات لجنة التراث العالمي في دوراتها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين في الأعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي، التي طُلب بموجبها من مركز التراث العالمي تيسير عمليات التبادل بين الخبراء الإسرائيليين والخبراء الأردنيين والخبراء في دائرة الأوقاف الإسلامية لمناقشة المقترحات التفصيلية المتعلقة بتصميم منحدر باب المغاربة. وقد عُقد لقاءان تخصصيان على المستوى الفني بالقدس في 13/1/2008 و24/2/2008 بين الخبراء الإسرائيليين والخبراء الأردنيين (من بينهم خبراء في دائرة الأوقاف الإسلامية). أما اللقاء الثالث الذي كان من المقرر أن يُعقد في 12/11/2008 فقد أُرجئ بناء على طلب من السلطات الأردنية إلى تاريخ يتسنى لها فيه إحضار خبرائها ومعداتها إلى الموقع قصد أخذ القياسات الملائمة اللازمة لوضع تصميم المشروع في صورته النهائية.
- وآلية « الرصد المعزز » التي طلبها المجلس التنفيذي في دورته رقم 176 (قرار اجتماع الجلسة العامة الاستثنائية لدورة المجلس التنفيذي رقم 176) ولجنة التراث العالمي في دورتها الحادية والثلاثين في عام 2007، يجري تطبيقها على مدينة القدس القديمة فيما يتصل بمنحدر باب المغاربة. وقد أعد مجلس التراث العالمي سبعة تقارير بهذا الخصوص وأحالها إلى الأطراف المعنية والدول الأطراف الأعضاء في لجنة التراث العالمي.
- واعتمد المجلس التنفيذي، في دورته رقم 182، القرار 182م ت/5 (ثانياً)، الذي أشار فيه المجلس إلى قراراته السابقة وأعرب عن أسفه بهذا الخصوص « لتأجيل اجتماع الخبراء الخاص بالمتابعة والذي كان من المزمع عقده في 12/11/2008 ، ولتأجيل زيارة الخبراء التقنيين الأردنيين إلى موقع منحدر باب المغاربة، التي كانت مقررة في 27/7/2009، وذلك بسبب الظروف التي أعاقت وصول الخبراء الأردنيين إلى هذا الموقع لإجراء قياسات ». وأقر « بوجود قلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته لجنة التخطيط العمراني التابعة لمحافظة القدس بشأن تخطيط المدينة فيما يتعلق بمنحدر باب المغاربة »، وطلب، على الرغم مما جاء في ذلك القرار، « أن تضم عملية تصميم منحدر باب المغاربة جميع الأطراف المعنية، وذلك وفقاً لروح ومضمون القرارات السابقة للجنة التراث العالمي ». وإذ شدد من جديد على ضرورة التعاون « من أجل الترتيب لوصول الخبراء الأردنيين وخبراء الأوقاف إلى موقع منحدر باب المغاربة في أقرب فرصة ممكنة، بعد أن تتوصل الأطراف المعنية إلى تفاهم ». كما أكد مجدداً أن « عملية تصميم منحدر باب المغاربة، التي تتيح مراعاة التصاميم المقدمة في اللقاء المهني المذكور آنفاً، لا تزال عملية جارية ». وأعرب في الختام عن شكره للمدير العام « على التدابير التي يتخذها لتيسير الحوار والمداولات المهنية بين جميع الأطراف المعنية ».
- واعتمد المؤتمر العام، في دورته الخامسة والثلاثين القرار 35م/49 الذي « أعرب فيه مجدداً عن قلقه إزاء المعوّقات والممارسات – سواء كانت صادرة عن جانب واحد أو غير ذلك – التي تعرقل عملية الحفاظ على الطابع المميز لمدينة القدس القديمة » ودعا « المديرة العامة إلى مواصلة بذل جهودها مع الأطراف المعنية من أجل صون القيمة العالمية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة ».
- وقامت اللجنة الوطنية الإسرائيلية لليونسكو، بموجب رسالة مؤرخة في 28/1/2008، بإبلاغ مركز التراث العالمي بأنه: « بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط والعمران، وضعت خطة بديلة لمنحدر باب المغاربة من أجل الحفاظ على أصالة وسلامة الموقع كما هو وارد في توصيات مركز التراث العالمي وهيئاته الاستشارية. وينبغي ألا تنتهي عملية الموافقة على هذه الخطة إلا بعد النشر الرسمي لمبادئ التخطيط المعتمدة ». وقد أقرت اليونسكو باستلام هذه المعلومات وأكدت من جديد على دعمها لتنظيم اجتماع للأطراف المعنية من أجل تقييم هذه الخطة البديلة قبل الموافقة النهائية عليها.
- ورهناً بتطورات الحالة ذات الصلة بهذه المسألة، فإن المديرة العامة على استعداد لإصدار ضميمة لهذه الوثيقة قبل انعقاد الدورة 184 للمجلس التنفيذي.
القرار الصادر عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
1) وقد درس البند 5 (البند الفرعي رابعاً) من جدول أعماله ومشروع القرار 184م ت/ب ع خ/م ق 1 (الوارد نصه بعد هذا القرار)،
2) يطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة تقريراً عن هذا الموضوع،
3) ويعرب عن التزامه ببذل قصارى جهده لتسوية هذه المسألة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة،
4) ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته القادمة (الخامسة والثمانين بعد المائة).

مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية
إن المجلس التنفيذي
1 – وقد درس الوثيقة 184م ت/5 (رابعاً) وضميمتها،
2 – وإذ يذكّر بالوثيقة 182م ت/5 (خامساً)،
3 – ويذكّر بقرارات المجلس التنفيذي 176م ت/الجلسة العامة الاستثنائية، و177م ت/20، و179م ت/9، و179م ت/52،
4 – ويذكّر أيضاً بالقرارات 31 COM 7A. 18 و 32 COM 7A. 18 و 33 COM 7A. 18 التي اعتمدتها لجنة التراث العالمي في دوراتها الحادية والثلاثين (كرايستشيرش، 2007) والثانية والثلاثين (مدينة كيبيك، 2008) والثالثة والثلاثين (أشبيلية، 2009) على التوالي،
5 – ويذكّر كذلك بالأحكام ذات الصلة بحماية التراث الثقافي، ومنها الأحكام المناسبة من اتفاقيات جنيف الأربع (1949)، والأحكام ذات الصلة من قواعد لاهاي لعام 1907 المتعلقة بالحرب البرية، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي (1981) وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر (1982) بناء على طلب الأردن، وبالتوصيات والقرارات الصادرة عن اليونسكو،
6 – ويشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن « الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة » فيما يخص تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع (1949) على الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بذلك من واجبات للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في هذا الشأن،
7 – ويؤكد مجدداً على الغرض من اللقاء المهني على المستوى التقني الذي جرى في 13 كانون الثاني/يناير 2008، واجتماع المتابعة الذي انعقد في 24 شباط/فبراير 2008 والروح التي سادت فيهما،
8- ويعرب عن شكره للمديرة العامة على الإجراءات التي تتخذها لتيسير الحوار والمداولات المهنية بين جميع الأطراف المعنية؛
9- ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي في هذا الشأن في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة.

ثانياً: مدينة القدس
البيان الصادر عن اليونسكو
أ- خطة العمل الخاصة بصون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة
- نُفذت في النصف الثاني من عام 2009 آخر الأنشطة المقررة في إطار المرحلة الأولى من خطة العمل التي تمولها الحكومة الإيطالية والتي تمثل إعداد برنامج تعليمي خاص بالتراث العالمي في إطار مشروع اليونسكو الخاص المسمى « مشاركة الشباب في صون التراث العالمي وتعزيزه ». وعقد خبراء محليون عدة حلقات عمل موجهة إلى مختلف الفئات المستهدفة من الشباب والمعلمين. وشارك الشباب والأطفال بحماس في حلقات العمل وفي الدروس المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي والتصوير المرئي. وكانت نظرة المعلمين إلى التجربة المتعلقة بالتراث الثقافي للمدينة القديمة إيجابية إلى حد كبير، وهم مستعدون لتكرارها مع تلاميذهم في السنوات المقبلة.

- وتستطلع اليونسكو إمكانية استخدام بعض الأموال المتبقية في مشروع للصون/التدريب تم تحديده مؤخراً، وهو مشروع ترميم واجهات مباني الساحة الذي سينفذ مع الوحدة التقنية التابعة للسلطة الفرنسيسكانية لحراسة الأراضي المقدسة. وإن عمليات التدريب، التي تعد عنصراً أساسياً لتحسين مهارات العمال المحليين في مجال الصون، ستندرج بصورة نهائية في المشروع من خلال اختبار دليل الترميم الذي أعد في إطار خطة العمل.

- أما مشروع صون كنيسة القديس يوحنا المعمدان، الذي تموله مؤسسة ليفينتيس القبرصية، فقد بدأ فعلاً بالاستقصاء المعماري الذي أجراه الخبراء الذين جرى اختيارهم. وتم الاتفاق مع الخبراء وبطريركية الروم الأرثوذكس على ضرورة القيام بمرحلة جديدة من البحوث الأثرية الميدانية وقياس مستوى الرطوبة من أجل استكمال الاستعداد لمشروع الترميم المفصل في الأشهر الستة المقبلة.

ب ـ المشروعات الأخرى
- لقد دخل مشروع إنشاء معهد لصون التراث المعماري في القدس، الذي تموله المفوضية الأوروبية، وينفذ في إطار شراكة مع مؤسسة التعاون، مرحلته الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التعاون نظمت دورة تدريبية ثانية لمقاولي البناء في الفترة الممتدة من 3 /10 إلى 7/ 12/ 2009، استناداً إلى المناهج الدراسية التي أعدها المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، وجرى اختبارها في عام 2008.

- وفي سياق متابعة مشروع إنشاء مركز لترميم المخطوطات الإسلامية يقع في المدرسة الأشرفية داخل الحرم الشريف، تم إعداد مشروع جديد لبناء القدرات، بتمويل من البرنامج العادي للمنظمة (000 190 دولار أمريكي). ويرمي هذا المشروع الجديد إلى بناء قدرات الموظفين على ترميم الورق وإجراء الجرد الإلكتروني لضمان صون مقتنيات الحرم الشريف الثمينة من المخطوطات والوثائق التاريخية الأخرى على المدى الطويل، إذ إنها وصلت إلى حالة تدهور شديدة. وفي هذا الصدد، ستنظم برامج تدريبية معدة خصيصاً في المركز، سيركز الخبراء الدوليون خلالها على ترميم الورق وصونه، وعلى التوثيق وتعزيز الممارسات الإدارية والتنظيمية. ومن المزمع أن تجرى الدورة الأولى في شهر النوار/ فبراير 2010. وتنظم كذلك دورات تدريبية في مختبرات الترميم في الخارج لإقامة شبكات للدعم المهني مع مؤسسات الصون المعترف بها. وقد حضر مرمّم المركز دورة تدريبية في مختبر لترميم الورق في زوبيجي بقبرص في شهر الحرث/نوفمبر 2009.

- ويجري إحراز تقدم في إعداد مشروع صون وتجديد وإحياء المتحف الإسلامي في الحرم الشريف ومقتنياته، الذي تموله المملكة العربية السعودية (000 130 1 دولار أمريكي)، والذي بدأ في عام 2009. وتم تعيين ثلاثة موظفين دائمين للمتحف بالتعاون مع السلطات الأردنية. ومن المزمع إنشاء فريق عمل لإسداء المشورة بشأن أولويات المتحف المواضيعية والتقنية.

- وقد اعتمد المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثمانين بعد المائة بتوافق الآراء ودون مناقشة القرار 182م ت/15 الذي « يعرب مجدداً عن قلقه إزاء المعوقات والممارسات – سواء كانت صادرة عن جانب واحد أو غير ذلك – التي تعرقل عملية الحفاظ على الطابع المميز لمدينة القدس القديمة » و »يدعو المدير العام إلى مواصلة بذل جهوده مع الأطراف المعنية من أجل صون القيمة العالمية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة ». وعلى نحو مماثل، اعتمد المؤتمر العام القرار 35م/49.

- وستصدر ضميمة لهذه الوثيقة قبل عقد الدورة الرابعة والثمانين بعد المائة للمجلس التنفيذي من أجل إطلاع أعضاء المجلس على جميع التطورات المستجدة المتعلقة بهذه المسألة. وستتضمن هذه الضميمة أيضاً مشروع قرار في هذا الصدد.

القرار الصادر عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
1 – وقد درس البند 12 من جدول أعماله ومشروع القرار 184م ت/ب ع خ/م ق 2 (الوارد نصه بعد هذا القرار)،
2 – يطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة تقريراً عن هذا الموضوع؛
3 – ويعرب عن التزامه ببذل قصارى جهده لتسوية هذه المسألة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة؛
4 – ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته القادمة (الخامسة والثمانين بعد المائة).

مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية
إن المجلس التنفيذي،
1 – وقد درس الوثيقة 184م ت/12 وضميمتها،
2 – وإذ يذكّر بقرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لليونسكو بشأن القدس وبأحكام اتفاقيات جنيف الأربع (1949) واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954) والبروتوكولين المتعلقين بها، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي (1972)،
3 – ويذكّر أيضاً بقرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي المتعلقة بتعيين ممثل دائم للمدير العام لليونسكو بشأن قضية القدس،
4 – ويؤكد أن ليس في هذا القرار الذي يرمي إلى صون التراث الثقافي للقدس الشرقية ما يؤثر بأي حال من الأحوال على القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ولا سيما القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الوضع القانوني للقدس،
5 – يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات واتفاقيات اليونسكو ومع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن،
6 – كما يعرب عن قلقه إزاء الممارسات الإسرائيلية الجارية في القدس الشرقية التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على كل من الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية،
7 – ويؤكد من جديد على الأهمية الدينية لمدينة القدس القديمة بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين واليهود،
8 – ويدعو المديرة العامة إلى أن تعيّن في أقرب وقت ممكن خبيراً واحداً أو أكثر من الخبراء المرموقين والدائمين ويكون مقرهم القدس الشرقية للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع المعماري والتعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس الشرقية،
9 – ويدعو السلطات الإسرائيلية إلى تيسير عمل الخبير/الخبراء تماشياً مع التزامها بقرارات اليونسكو واتفاقياتها،
10- كما يدعو الدول الأعضاء توفير المساعدة اللازمة لتمويل عمل الخبير/الخبراء من موارد خارجة عن الميزانية،
11- ويشكر الجهات المانحة الدولية على مساهماتها السخية لتنفيذ مشروعات في إطار خطة عمل اليونسكو لصون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة،
12- ويعرب عن خالص شكره للمديرة العامة على التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى صون التراث الفريد لمدينة القدس عملاً بقرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ذات الصلة،
13- ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته الخامسة والثمانين بعد المائة ويدعو المديرة العامة أن تقدم له تقريراً عن متابعة هذا الشأن.

ثالثاً: المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة
البيان الصادر عن اليونسكو
مقدمة
1 – تتناول هذه الوثيقة التقدم المحرز في مجال تنفيذ المساعدة التي قدمتها اليونسكو إلى السلطة الفلسطينية وإلى أصحاب المصلحة المعنيين في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل منذ شهر ناصر/يوليو 2009.
2 – وقد شهدت الفترة قيد الاستعراض تطورات مهمة عديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي شهر هانيبال/أغسطس 2009 قدمت حكومة السلطة الفلسطينية خطة على سنتين تتضمن العديد من الأهداف الوطنية والسياسات الحكومية، وتتمحور حول هدف بناء مؤسسات حكومية قوية قادرة على أن تفي بشكل منصف وفعال باحتياجات الشعب الفلسطيني. وترد بشكل بيِّن في هذه الوثيقة أولويات اليونسكو في ميدان التعليم والبحث والثقافة.
3 – كما ترد أولويات اليونسكو هذه في « خطة الاستجابة المتوسطة الأجل لفريق الأمم المتحدة القطري » حيث يُسلّم بالتعليم والثقافة باعتبارهما مجالين لهما أولوية بالنسبة للمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مؤسساته. وواصلت اليونسكو تنسيق عملية الرصد الشامل لأنشطة الأمم المتحدة في هذه الميادين وهي تشجع على إعداد برامج مشتركة في مجالي الثقافة والتعليم على حد سواء.
4 – ويتناول الجزء الأول من هذه الوثيقة التقدم المحرز في ما يتم تقديمه، في ميادين اختصاص المنظمة، من مساعدة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مؤسساته. ويورد الجزء الثاني معلومات تتعلق بوضع المؤسسات التعليمية والثقافية في الجولان السوري المحتل والمساعدة التي تقدمها اليونسكو في ذلك السياق. وترد في الوثيقة 184م ت/31 معلومات تتعلق بالإجراءات التي تتخذها اليونسكو لمواجهة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

الإنجازات والتقدم الكبير في مجال المساعدة المقدمة من اليونسكو
التعليم
5 – خلال الفترة قيد الاستعراض، وبموازاة الإجراءات التي اتخذتها اليونسكو في مجال التعليم لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، عززت المنظمة مساعدتها المقدمة إلى وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية في المجالات الرئيسية الأربعة ذات الأولوية التي جرى الاتفاق عليها أثناء الدورة الثامنة التي عقدتها « اللجنة المشتركة بين اليونسكو والسلطة الفلسطينية » (شهر الربيع/مارس 2008) وهي: إعداد المعلمين، وتخطيط وإدارة التعليم، والتعليم والتدريب في المجال الفني والمهني، وتعليم العلوم.

6 – ففي مجال إعداد المعلمين، واصلت اليونسكو تقديم المساعدة الفنية إلى وزارة التربية والتعليم العالي لغرض تنفيذ « الإستراتيجية الوطنية لإعداد المعلمين » (التي اشترك في إطلاقها كل من الوزارة واليونسكو في شهر الماء/مايو 2008): برنامج المساعدة الفنية المتعلق بـ « نُظم جيدة لمعلمين جيدين » (3.6 مليون يورو) الذي بدأ إبان ربيع عام 2009 ويمتد لفترة ثلاث سنوات. ويتيح هذا البرنامج الفني المساعدة في مجال وضع النُظم والأُطر التشغيلية التي تلزم لحسن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإعداد المعلمين، خاصة من خلال الدعم الذي يقدم إلى لجنة تطوير مهنة التعليم. « وانطوى هذا الدعم على توفير المشورة الفنية المتعلقة بتطوير هياكل وأساليب عمل اللجنة، فضلاً عن إعداد المعايير المهنية الوطنية الخاصة بالمعلمين. وكجزء من هذا البرنامج، نُظّم حفل لإعطاء منح إلى 18 من الأكاديميين من حملة شهادات الدكتوراه وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين (5/10/2009) والغرض منها تعزيز مركز مهنة التعليم وتطوير قدرات وزارة التربية والتعليم العالي على إدارة عملية إصلاح إعداد المعلمين في الوقت الراهن.
7 – وفي إطار عملية وضع المعايير الوطنية الخاصة بالمعلمين، نُظّمت زيارة دراسية إلى إنجلترا بالتعاون مع مجلس الجامعات المعني بإعداد المعلمين في المملكة المتحدة لنخبة من أعضاء لجنة تطوير مهنة التعليم، في الفترة من 2-6/11/2009. وكان الغرض من هذه الزيارة هو مساعدة المشاركين على اكتساب المعرفة عن كيفية وضع المعايير وتطبيقها في المملكة المتحدة لتوجيه العمل الجاري الذي تضطلع به اللجنة في مجال وضع المعايير.
8 – وفي مجال تخطيط التربية وإدارتها، قدمت اليونسكو المساعدة إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير المهارات المتوفرة لديها في مجالات التخطيط والإدارة والتدبير على المستويين المركزي واللامركزي، من خلال الدعم المقدم إلى المعهد الوطني لإعداد المعلمين. وقد شمل ذلك تدريب 125 من مديري المدارس الذين عينوا مؤخراً في مجال وضع الخطط المدرسية الإستراتيجية والسنوية لتفعيل الرؤية الشاملة والأهداف التي تتضمنها الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
9 – وأخيراً، وُضعت الصيغة النهائية لبرنامج موجز لتطوير القدرات الشاملة بدعم من معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية وذلك في أوائل عام 2010. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي داخل وزارة التربية والتعليم العالي من خلال إقامة الهياكل التنظيمية الملائمة وتطوير الأساليب والمهارات الفنية على المستويين الوطني واللامركزي بغية تعزيز التعليم الجيد.
10- وفي إطار تطوير أنشطة تعليم العلوم، ساعدت اليونسكو وزارة التربية والتعليم العالي على وضع إطار وطني للسياسات العامة في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا. وأجري مسح للهياكل القائمة والقدرات المتوفرة في مجالات العلوم والابتكارات والتكنولوجيا ونوقش هذا المسح في نطاق حلقة عمل ضمت أصحاب المصلحة المعنيين في مدينة رام الله يوم 2/12/2009. وسوف يشكل هذا المسح الأساس التحليلي لأي دعم فني إضافي تقدمه اليونسكو في سبيل تصميم وصياغة الوثيقة الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة.

الثقافة
11- خلال الفترة قيد الاستعراض، ركّزت المساعدة التي قدمتها اليونسكو على صون التراث الثقافي الفلسطيني فضلاً عن تقوية حلقة الوصل بين الثقافة والتنمية في سياق الجهود الرامية إلى بناء الدولة التي تبذلها السلطة الفلسطينية. وقُدمت المساعدة إلى وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار وكذلك إلى منظمات المجتمع المدني وذلك في سياق المشاريع الخارجة عن الميزانية ومن خلال الأنشطة المندرجة في البرنامج العادي كذلك.

12- ويُعد الصندوق المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإسبانيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من أجل « الثقافة والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة »، بالإضافة إلى اليونسكو وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من الأمثلة الجيدة على المساهمة التي يمكن أن تقدمها الثقافة في التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي وهو ممول من حكومة إسبانيا (3 ملايين دولار أمريكي، منها مليون دولار مخصص لليونسكو). وقد بدأت أنشطة هذا المشروع بالفعل في شهر الحرث/نوفمبر 2009 بفضل الدعم المقدم إلى وزارة الثقافة من أجل وضع إستراتيجيتها القطاعية وهو أول نشاط من نوعه وينتهي العمل منه في شهر النوار/فبراير 2010. واضطلعت أمانة الصندوق المشترك المذكور ببعثة إلى الأراضي الفلسطينية في شهر الكانون /ديسمبر 2009 وقيّمت مدى تقدم الأعمال ووصفت هذا التقدم بالإيجابي وتقدمت بعدد من التوصيات لينظر فيها الشركاء في التنفيذ.
13- وتم تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة من أجل صون التراث الفلسطيني غير المادي في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الثقافة باستكشاف إمكانية الانضمام إلى « اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003″. وفي سياق الجهود المبذولة من أجل إنماء القدرات المحلية على صيانة وجمع وجرد أشكال التراث غير المادي ومنها التعبير وبالذات القصة، نُظّم يوم دراسي كُرّس للقصة الفلسطينية في 14 تشرين الأول/أكتوبر ونُظِّم معرض حول الموضوع نفسه.
14- وفي شهر الحرث/نوفمبر 2009، أعيدت طباعة « قائمة جرد مواقع التراث الثقافي والطبيعي ذات القيمة العالمية الفائقة المحتملة في فلسطين » (000 2 نسخة باللغة الإنجليزية و000 2 نسخة باللغة العربية). وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسبها صون المواقع المدرجة على هذه القائمة، بدأ تحضير لما قد يصبح أول موقع فلسطيني في قائمة التراث العالمي ألا وهو « مكان ميلاد المسيح: كنيسة المهد وبلدة بيت لحم القديمة »، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومركز صون التراث الثقافي.

بيت لحم ومحافظتها
15- تحقق تقدم مشروع « متحف الرواية – بيت لحم » الذي تموله حكومة النرويج (631 323 1 دولاراً أمريكياً): حيث استؤنفت الأشغال المتعلقة بتهيئة مباني المتحف والمنتظر أن تنتهي بحلول شهر هانيبال/أغسطس 2010. وفي شهر التمور /أكتوبر 2009، جرى الاضطلاع بأنشطة صيانة كبرى للموقع الأثري الذي يوجد داخل المتحف ويتمثل هذا الموقع في دير وصهريج يعود عهدهما إلى الحقبة البيزنطية. وهذا النشاط الذي اضطلعت به وزارة السياحة والآثار تحت الإشراف الفني لمستشارين دوليين اثنين، أسفر عن اكتشافات لها أهميتها في تاريخ بيت لحم، وستضاف كلياً إلى معروضات المتحف مستقبلاً. وأخيراً، هناك مرحلة رابعة وأخيرة من المشروع أعدت وقدمت إلى النرويج للموافقة عليها وهي تركز على الإنتاج السمعي البصري والتجهيزات الخاصة بمعروضات المتحف.
16- وفي إطار مشروع « صون الموارد التاريخية والبيئية في سبيل التنمية المستدامة لمحافظة بيت لحم » الذي تموله النرويج (000 115 دولار أمريكي)، نُظمت سلسلة من الأنشطة وحلقات العمل في شهر الكانون/ديسمبر 2009 لتقصي جدوى إنشاء متحف إيكولوجي للمناظر الطبيعية الثقافية في المناطق المتاخمة لقرية بتير، وهي منطقة لها أهميتها البيئية والثقافية الكبرى. وشارك في هذه الأنشطة المجتمع المحلي، وتضمنت المسح المجتمعي والأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال والشبان والجلسات المكرسة للتخطيط القائم على أساس المشاركة والزيارات الميدانية والمناسبات العامة بالتعاون مع مجلس قرية بتير ومحافظة بيت لحم ووزارة الحكم المحلي ووزارة السياحة والآثار. واعتماداً على منجزات هذا المشروع وسعياً وراء تأمين المزيد من الحماية للموارد الثقافية والطبيعية في بتير، يجري حالياً تحت إشراف اليونسكو برنامج مشترك للأمم المتحدة « لحماية المناطق الطبيعية في بتير والمناطق المتاخمة لها » وتشارك فيه خمس وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

نابلس
17- أُنجزت في شهر الكانون /ديسمبر 2009 جميع الأشغال المدنية في إطار مشروع « تجديد مدينة نابلس القديمة – ترميم خان الوكالة في نابلس وتهيئته لاستخدام ملائم جديد »، الذي يموله الاتحاد الأوروبي (822 387 2 دولاراً أمريكياً)، فضلاً عن إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بالقريون بالقرب من مسجد عجعج. وعمدت اليونسكو كذلك إلى إعادة تنشيط مدرسة الساحة لصون الخان وذلك بهدف بناء قدرات أصحاب الصناعات التقليدية المحليين في نابلس في مجال الصون والترميم. ويطلب في شهر النوار/فبراير 2010 طرح عطاءات فيما يتعلق بالأشغال الأخيرة، وتلك هي الخطوة الأخيرة في عملية إعادة التأهيل المادي.

18- وهناك مشروع مدته ثلاث سنوات يتعلق بـ « صون وإدارة موقع تل بلاطة الأثري » في نابلس، تموله مملكة هولندا (655 431 دولاراً أمريكياً)، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وقسم الآثار التابع لجامعة لايدن، تم التوقيع عليه في شهر الكانون/ديسمبر 2009 ليبدأ العمل فيه في أوائل عام 2010.

وادي الأردن
19- تمت الموافقة في شهر الكانون /ديسمبر على المذكرة النظرية الخاصة ببرنامج مشترك تابع للأمم المتحدة ومدته ثلاث سنوات من أجل « حماية مصادر الرزق والتمكين المستدام للفئات المستضعفة والريفية واللاجئين في وادي الأردن »، ويشمل هذا البرنامج المقدم من أجل تمويله من قبل صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري وجهات أخرى منها الأونروا والفاو واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (620 033 1 دولاراً أمريكياً). أما المشروع المقترح بصيغته الكاملة فقُدم إلى الصندوق المذكور قصد الموافقة النهائية عليه في شهر أي النار /يناير 2010.

الاتصالات والإعلام
20- استمرت المساعدة المقدمة في هذا الميدان في التركيز على تعزيز وحماية وسائل الإعلام الفلسطينية الحرة والمستقلة فضلاً عن الحق في الحصول على المعلومات من خلال عملية دعم إنشاء أرشيف وطني.

21- وسعياً وراء تعزيز وصون التراث السمعي البصري الفلسطيني، تم الاضطلاع ببعثة خبراء دولية في الضفة الغربية في شهر هانيبال/أغسطس 2009 من أجل تحديد الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين بحفظ الأرشيف السمعي البصري ولتقييم الاحتياجات المتعلقة بالمساعدة الفنية وتطوير القدرات ووضع خطة عمل لحفظ المجموعات السمعية البصرية والترويج لها. وفي شهر ناصر/يوليو 2009، تم إدراج محفوظات الصور والأفلام التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. وأثناء الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بمقر اليونسكو في 27/11/2009 تلقت المفوضة العامة للأونروا السيدة ك. كونيغ أبو سيّد شهادة التسجيل التي سلمتها إياها المديرة العامة لليونسكو.

22- وخلال شهري الفاتح/سبتمبر والتمور/أكتوبر 2009، نظمت اليونسكو العديد من المشاورات والحلقات الدراسية المتعلقة بمشروع قانون خاص بالإذاعة بالاشتراك مع وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية ومعهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت. وتم خلال هذه المناسبات إعلام أصحاب المصلحة وغيرهم من الأطراف المعنية بشتى القضايا المتعلقة بالتشريع الجديد وأُتيحت فرصة للمناقشة وطرح الآراء وجمع البيانات من أجل الاستمرار في تطوير مشروع القانون النهائي والتشريعات الفرعية.

23- وفي إطار مشروع « المرأة في المقدمة » الذي وضع بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية والذي يموله البرنامج الدولي لتنمية الاتصال (000 20 دولار أمريكي)، تم توفير التدريب أثناء العمل لثلاثين من الصحفيات ومديرات وسائل الإعلام من أجل إنماء فرص الترقية الوظيفية والمساواة في التوظيف المتاحة لهن، فضلاً عن حمايتهن من التحرش الجنسي ومن التمييز.

24- ونُفذت في شهر الكانون/ديسمبر 2009 مبادرة « المكتبة السمعية للأطفال » بالتعاون مع مركز تنمية وسائل الإعلام التابع لجامعة بيرزيت. وتحتوي المكتبة السمعية على 50 ساعة من التسجيلات لقصص الأطفال الفلسطينية والإقليمية والدولية باللغة العربية جُمعت على قرص مدمج سيتم توزيعه في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع الناشرين الإقليميين ومنظمات الطفولة والمؤسسات التربوية. وجرى الإعلان الرسمي عن طرح هذا القرص المدمج خلال مؤتمر صحفي عُقد في أواخر شهر الحرث/نوفمبر 2009 بحضور جميع أصحاب المصلحة.

25- وأُنجزت المرحلة الأولى من مشروع مدته سنتان من أجل « تعزيز الديمقراطية الفلسطينية القائمة على المشاركة والحوار العام » (000 300 دولار أمريكي) وذلك بمشاركة شبكة أمين الإعلامية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. وهذه المرحلة الأولى التي غرضها تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام والمدونات الإعلامية أسفرت عن إطلاق أول بوابة إعلامية فلسطينية باللغة العربية واللغة الإنجليزية باستخدام برمجيات حرة وتنظيم اثنتي عشرة حلقة عمل وإعداد دليلين تدريبيين. وشمل التدريب نحو 200 مشاركا » في الضفة الغربية وغزة بمن فيهم الصحفيون والطلاب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومسئولون من السلطة الفلسطينية والنساء واللاجئون. وبدأت المرحلة الثانية في شهر أي النار/يناير 2010 وهي تركز على النهوض بالمناقشات العامة القائمة على أساس المشاركة والبرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية.

العلوم الاجتماعية والإنسانية
26- واصلت المساعدة التي تقدمها اليونسكو التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لدى مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق في رام الله بتمويل من البرنامج العادي ومن خارج الميزانية من كل من النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي شهر ناصر/يوليو 2009، أقر الاجتماع الثاني الذي عقده المركز، والذي شاركت في رئاسته وزيرة شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية ومكتب مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية، برنامج عمل مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق خلال السنتين المقبلتين. وتتمثل الأولويات الخمس الحالية للمركز من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فيما يلي: الأبحاث والتوثيق وتطوير القدرات وشحذ الوعي لدى وسائل الإعلام والشبكات الإقليمية والدولية. وفي سياق مشروع الصندوق المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإسبانيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من أجل « تمكين المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة » والذي تشارك فيه اليونسكو، ركزت الأنشطة على الأبحاث والتوعية بشأن العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. وفي شهر أي النار / يناير 2010، أكدت النرويج عزمها على مواصلة التطوير المؤسسي لمركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق ووافقت على الإسهام بتمويل قدره 1.3 مليون دولار أمريكي.

وضع المؤسسات التعليمية والثقافية في الجولان السوري المحتل
27- تمت في شهر الماء/مايو 2009 الموافقة على تمويل بمبلغ (000 113 دولار أمريكي) من أموال الائتمانات اليابانية من أجل مشروع وضع برنامج منح دراسية للطلاب السوريين في الجولان السوري المحتل الذين يدرسون في جامعة دمشق. وأعد هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي السورية ومن المتوقع أن يجري تنفيذه أثناء الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 (أربع سنوات دراسية)، ويهدف إلى توفير المنح الدراسية للطلاب الذين يلتحقون بتخصصات جامعية يُرى أن لها أهمية حيوية بالنسبة لتنمية الجولان السوري في المستقبل. وتم التوقيع على « خطة التنفيذ » بين مدير المكتب الإقليمي للتعليم في بيروت ووزير التعليم العالي في سوريا في مدينة دمشق يوم 14/7/2009 والمقرر أن يعقد اجتماع تنسيقي في شهر النوار/فبراير 2010 للاتفاق على سبل تخصيص المنح الدراسية.

خاتمة
28- تعتزم المديرة العامة، بالنظر إلى التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إصدار ضميمة لهذه الوثيقة قبل انعقاد الدورة 184 للمجلس التنفيذي وذلك من أجل إبقاء الدول الأعضاء على علم بالأوضاع وبالإجراءات التي تتخذها حيالها اليونسكو.

القرار الصادر عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
1 – وقد درس البند 30 من جدول أعماله ومشروع القرار 184م ت/ب ع خ/م ق 3 (الوارد نصه بعد هذا القرار)،
2 – يطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة تقريراً عن هذا الموضوع؛
3 – ويعرب عن التزامه ببذل قصارى جهده لتسوية هذه المسألة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة؛
4 – ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته القادمة (الخامسة والثمانين بعد المائة).
(184م ت/مح 9)

مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية
إن المجلس التنفيذي،
أولاً
1 – إذ يذكّر بالقرار 35م/75 والقرار 182م ت/54، وكذلك بالمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، والمادتين 4 و94 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقتين بحرمان الأطفال من الحق في التعليم، وباتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972) واتفاقية لاهاي (1954) وبروتوكوليها الإضافيين،
2 – وقد درس الوثيقة 184م ت/30 وضميمتها،
3 – ويذكّر أيضاً بالدور المنوط باليونسكو في إعمال الحق في التعليم للجميع وتلبية الحاجة إلى تمتع الفلسطينيين بالقدرة على الالتحاق بالنظام التعليمي بصورة آمنة،
4 – والتزاماً منه بصون الآثار والأعمال الفنية والمخطوطات والكتب وسائر الممتلكات التاريخية والثقافية الواجب حمايتها في حالة وقوع أي نزاع،
5 – وانطلاقاً من اقتناعه العميق بأن التعزيز المستمر لعملية إعادة البناء والتنمية في الأراضي الفلسطينية ينبغي أن يتم في جو من اللاعنف والاحترام والاعتراف المتبادلين، وفقاً لما تدعو إليه أهداف خريطة الطريق،
6 – يؤيد الجهود التي بذلتها المديرة العامة لضمان تنفيذ القرار 35م/75 والقرار 182م ت/54، ويطلب منها بذل كل المساعي الممكنة لضمان تنفيذهما تنفيذاً كاملاً في إطار البرنامج والميزانية لعامي 2010-2011 (الوثيقة 35م/5 المعتمدة)؛
7 – ويعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية لما قدمته من مساهمات كبيرة لأنشطة اليونسكو في الأراضي الفلسطينية، ويناشدها الاستمرار في مساعدة اليونسكو في هذا المسعى؛
8 – ويشكر المديرة العامة على النتائج المحرزة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية والثقافية الجارية، ويدعوها إلى زيادة المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها اليونسكو إلى المؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية، من أجل تلبية الاحتياجات والمشكلات الجديدة الناجمة عن التطورات الأخيرة؛
9 – ويعرب عن قلقه المستمر إزاء التأثير الضار للجدار الفاصل ولغيره من الممارسات على أنشطة المؤسسات الثقافية والتعليمية، وكذلك إزاء ما ينجم عنها من عوائق تمنع التلاميذ والطلاب الفلسطينيين من أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من نسيجهم الاجتماعي ومن أن يمارسوا بصورة كاملة حقهم في التعليم، ويدعو إلى الالتزام بأحكام القرار 35م/75 والقرار 182م ت/54؛
10- ويضم صوته في هذا الصدد إلى صوت اللجنة الرباعية التي حثت إسرائيل في 17 آذار/مارس 2010 على « تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وإزالة المستوطنات التي أنشئت اعتباراً من آذار/مارس 2001 ، ووقف عمليات الهدم في القدس الشرقية » ويعرب عن أمله في استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية؛
11- ويشجع المديرة العامة على مواصلة تعزيز جهودها لصالح إعادة البناء والتأهيل والترميم فيما يخص المواقع الأثرية الفلسطينية والتراث الثقافي الفلسطيني؛
12- ويدعو المديرة العامة إلى تلبية الاحتياجات إلى بناء القدرات في جميع مجالات اختصاص اليونسكو عن طريق توسيع نطاق برنامج المساعدة المالية للطلاب الفلسطينيين من الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية معاً؛
13- ويطلب من المديرة العامة أن تنظم في أقرب وقت ممكن انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين اليونسكو والسلطة الفلسطينية؛
ثانياً
14- كما يدعو المديرة العامة إلى الاضطلاع بما يلي:
(أ) مواصلة الجهود التي تبذلها بغية المحافظة على النسيج البشري والاجتماعي والثقافي للجولان السوري المحتل، وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذا القرار؛
(ب) بذل الجهود اللازمة لتوفير المناهج الدراسية الملائمة، والمزيد من المنح المالية والمساعدة الملائمة إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية في الجولان السوري المحتل؛
(جـ) إيفاد خبير يقوم بتقدير وتقييم حاجات المؤسسات التعليمية والثقافية في الجولان السوري المحتل، ويقدم إلى المديرة العامة تقريراً بهذا الصدد قبل انعقاد الدورة الخامسة والثمانين بعد المائة للمجلس التنفيذي؛
ثالثاً
15- ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة الخامسة والثمانين بعد المائة للمجلس التنفيذي ويطلب من المديرة العامة أن تقدم له تقريراً مرحلياً في هذا الشأن.
- – – – – – – – -

رابعاً: إعادة بناء وتنمية قطاع غزة
البيان الصادر عن اليونسكو:

- تتضمن هذه الوثيقة معلومات مُحدّثة عن الإجراءات التي تتخذها اليونسكو إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منذ الدورة 182 للمجلس التنفيذي. وهي تغطي الفترة من شهر الفاتح/سبتمبر 2009 إلى شهر أي النار/يناير 2010.

- ويشهد شهر أي النار/يناير 2010 مرور عام كامل منذ أن بدأت اليونسكو أنشطتها في قطاع غزة بهدف إعادة البناء والتنمية في أعقاب النزاع (الكانون /ديسمبر 2008 – أي النار/يناير 2009)، في إطار الأنشطة الإنسانية العامة التي قامت بها الأمم المتحدة. وركزت إسهامات اليونسكو، كما ورد في اقتراحاتها التي كانت مبنية على مشاريعها الستة المحددة في « النداء العاجل الصادر عن الأمم المتحدة من أجل غزة » (النوار/فبراير 2009) على أولويتين وهما قدرة الأطفال والطلاب على التمتع بتعليم جيد من ناحية وسلامة وحماية العاملين في مجال الإعلام في قطاع غزة من ناحية أخرى.

- وبحلول أواخر سنة 2009، كانت اليونسكو قد تلقت تمويلاً لجميع مشاريعها المحددة في النداء العاجل الصادر عن الأمم المتحدة من أجل قطاع غزة في سنة 2009. وبفضل المنحة السخية التي قدمتها صاحبة السمو الشيخة موزة، حرم أمير دولة قطر، حصلت جميع المشروعات التعليمية على التمويل الكامل (2.8 مليون دولار أمريكي). وكانت هذه المشاريع قد حصلت على تمويل قبل ذلك من اليابان (000 100 دولار أمريكي) والمملكة العربية السعودية (796 214 دولار أمريكي). وساهمت أيضاً كل من فنلندا والبرنامج الدولي لتنمية الاتصال في المشروع المرتبط بسلامة وحماية الإعلاميين بمبلغ 000 100 دولار أمريكي و 000 26 دولار أمريكي على التوالي. وأخيراً أكدت ثلاثة سفراء من سفيرات اليونسكو للمساعي الحميدة، وهن صاحبة السمو الملكي الأميرة فريال (الأردن) (736 61 دولار أمريكي)والسيدة أوتي هنريت أوهوفن (000 50 دولار أمريكي) والسيدة مريانا فاردينويانس (000 25 دولار أمريكي) على تقديم دعم مالي لأنشطة اليونسكو في قطاع غزة مع التركيز على التعليم والاتصالات والمعلومات، وتدريب الشباب.

- وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تمكنت المنظمة من تجميع مظاهر وجودها وأنشطتها في قطاع غزة. وقد انتهت بعض الأنشطة التي كانت قد بدأت كجزء من الإجراءات الأولى التي اتخذتها اليونسكو. وعن طريق البناء على هذه الأنشطة وتمشياً مع الأولويات المحددة لقطاع غزة، وُضع برنامج أوسع نطاقاً لتقديم المساعدات الإنسانية مع التركيز على سرعة استعادة القدرات في مجال التعليم (الجزء الأول) ومجال الاتصالات (الجزء الثاني). وفي هذا الصدد، جرى تعزيز القدرات التشغيلية لمركز تنسيق المشاريع في مدينة غزة، الذي يقع تحت الإشراف المباشر لمكتب اليونسكو في رام الله، بالمزيد من الموارد البشرية والمعدات.

- وتستمر الآن تعبئة الأموال من أجل الأنشطة الإنسانية. وقد أُدرج مشروعان مرتبطان بالتعليم في إطار « عملية النداء الموحد » هذا العام: أحدهما يستهدف التعليم التكميلي في المجالات التي تحظى بالأولوية لاعتبارات إنسانية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) (200 599 دولار أمريكي)، والثاني لتقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في غزة (400 342 دولار أمريكي). وقدم قطاع الاتصالات والمعلومات أيضاً أحد المشاريع في إطار عملية النداء الموحد بهدف تعزيز التغطية الإعلامية لانتهاكات حقوق الإنسان وكيفية تقديم المعلومات بطريقة تراعى فيها ظروف النزاع الجاري وحماية الصحفيين (000 155 دولار أمريكي).

أ – الأنشطة الإنسانية التي نفذتها اليونسكو في مجال التعليم
- ظلت الجهود المبذولة تركّز على تلبية الاحتياجات العاجلة في مجال التعليم، حيث تستطيع اليونسكو أن تقدم قيمة مضافة لضمان التنسيق الكامل في استعادة قدرات الخدمات التعليمية في غزة.

- وفي شهر التمور/أكتوبر 2009، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للشراكة بين اليونسكو ومكتب صاحبة السمو (قطر) بشأن التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات وذلك في المقر الرئيسي لليونسكو. وفي هذا السياق، تمت الموافقة على إطار البرنامج وعلى خطط العمل الخمسة المرتبطة بمشاريع التعليم في غزة من أجل تمويلها من قبل مكتب صاحبة السمو. وركزت هذه المشاريع أساساً على ما يلي: (1) التعليم العالي، (2) التعليم الثانوي، (3) التشجيع على الالتزام بالقواعد التي وضعتها « الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ »، (4) تخطيط وإدارة التعليم، (5) المدارس والمناطق الآمنة. وتم تحويل الأموال لهذه المشاريع بعد ذلك إلى اليونسكو في شهر الحرث/نوفمبر 2009.

- وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نُفذ عدد من الأنشطة الرئيسية وهي:

 دعم التعليم العالي. تم التشاور مع الجامعات في غزة ويجري الآن إعداد( العقود لإعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم في أربع مؤسسات من مؤسسات التعليم العالي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت عملية تقييم في شهر أي النار /يناير 2010 بدعم مالي من قطر فيما يخص قدرات التعلّم الإلكتروني في التخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي في غزة. وستسعى هذه الدراسة بصفة خاصة إلى تحديد السبل الكفيلة باستكمال المناهج العلمية الحالية عن طريق استخدام التعلّم الإلكتروني، وذلك في الحالات التي تقل فيها فرص التجارب العلمية في المختبرات بعد تدمير مختبرات في الجامعات الرئيسية.

 وبالإضافة إلى ذلك، تُعد اليونسكو بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية( ومنظمة الأغذية العالمية برنامجاً مشتركاً لتشجيع التعليم العالي في غزة، ويشمل البرنامج منحاً للإعفاء من الرسوم من أجل تخفيض العبء على الطلاب نتيجة للحصار، بالإضافة إلى مساعدات موجهة في مجال التعليم لضمان استكمال المناهج في الظروف الحالية.

 دعم التعليم الثانوي. أُجريت عملية خارجية في شهر الكانون/ديسمبر 2009( لتقييم الإجراءات الأولى التي اتخذتها اليونسكو في هذا المجال. وركزت عملية التقييم على دورات التحضير لاختبارات التوجيهية التي نُظمت في شهر الماء/مايو 2009، بالإضافة إلى الدورات الصيفية التي عُقدت في شهري ناصر/يوليو وهانيبال/أغسطس في مختلف أنحاء غزة. وركزت التوصيات النهائية على ما يلي: (1) الحاجة إلى استمرار هذا النشاط وأهمية توسيع نطاقه، (2) الحاجة إلى الاستمرار في تحسين نوعيته، ولاسيما بهدف تلبية الاحتياجات المحددة للشباب في غزة. وسيُسترشد بهذه التوصيات في عملية توسيع نطاق الأنشطة خلال السنة الدراسية الحالية في سياق الشراكة الجديدة مع دولة قطر (انظر الفقرة 7 أعلاه).

 التخطيط للأزمات وإدارتها. من أجل المساعدة في الانتعاش التدريجي( للنظام التعليمي وتقويته، بدأت في شهر الحرث/نوفمبر 2009 عملية تقييم شاملة للتأثير النفسي والاجتماعي للأوضاع الإنسانية في غزة وستستكمل بحلول شهر النوار/فبراير 2010، وذلك بتمويل من حكومة قطر. وستقدم هذه الدراسة معلومات قيمة لإعداد البرامج لكل العاملين في مجال التعليم في مختلف أنحاء غزة.

 وفي شهر أي النار/يناير 2010، أُرسلت بعثة إلى غزة لتحديد الاحتياجات والفرص( والقدرات في مجال التعليم الفني والمهني.

ب – الاتصالات والمعلومات
- في الفترة بين شهر هانيبال/أغسطس وشهر الحرث/نوفمبر من عام 2009، نُظمت 15 حلقة عمل تدريبية لـ 150 مشاركاً في قطاع غزة بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية من أجل تمكين الشباب المحرومين بفضل أدوات التكنولوجيا والمعلومات ووسائل الإعلام الاجتماعية على الإنترنت والمدونات (blog) وصحافة المواطنين. واشتملت المجموعات المستهدفة جامعتين وعدداً من الطلاب والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والشباب واللاجئين. وتم تمويل هذا النشاط بفضل الدعم المقدم من سفيرتي النوايا الحسنة السيدة أوتي هنريت أوهوفن والسيدة ماريانا فاردينويانس.

- وركّز الجزء الأول من هذا المشروع في شهر هانيبال/أغسطس 2009 على تدريب المعلمين بواسطة مدرب عالمي لبناء القدرات والخبرات المحلية ومجموعة من المعلمين في غزة على المهارات التخصصية الجديدة في إعداد أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأدوات الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. وسمحت الدورات التي انعقدت خلال المرحلة الثانية في الفترة من شهر الفاتح/سبتمبر إلى الحرث/نوفمبر من عام 2009 بواسطة المدربين المحليين بتنمية المهارات والقدرات فيما يخص إعداد المناهج لتمكين الأشخاص المعزولين والمحرومين، وذلك بفضل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي والشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وإنشاء شبكات تسمح بالتواصل بين الأشخاص في غزة والضفة الغربية. وكانت الدورات تهدف أيضاً إلى توفير الأدوات للتعبير عن الذات والتمكين والحوار والمشاركة النشطة في المجتمع الفلسطيني للتغلب على قيود الحركة والعزلة والمعارف ونقص المهارات.

الاستنتاجات
- خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ظلت أنشطة اليونسكو وتلك التي تقوم بها الأطراف الفاعلة الأخرى في المجال الإنساني تخضع لقيود من حيث حرية واستمرارية تنقل السلع والعاملين باتجاه قطاع غزة. ولكن بالرغم من هذا الوضع ونقص أنشطة إعادة بناء البنى الأساسية، تسنى تقديم مساعدات إنسانية، لاسيما في مجالات اختصاص اليونسكو.

- وتعتزم المديرة العامة إصدار ضميمة لهذه الوثيقة قبل انعقاد الدورة 184 للمجلس التنفيذي وتتضمن مشروع قرار.

القرار الصادر عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
1 – وقد درس البند 31 من جدول أعماله ومشروع القرار 184م ت/ب ع خ/م ق 4 (الوارد نصه بعد هذا القرار)،
2 – يطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة تقريراً عن هذا الموضوع؛
3 – ويعرب عن التزامه ببذل قصارى جهده لتسوية هذه المسألة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة؛
4 – ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته القادمة (الخامسة والثمانين بعد المائة).

مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية
إن المجلس التنفيذي،
1 – إذ يذكّر بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع (1949)، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954) وبروتوكوليها، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي،
2 – وقد درس الوثيقة 184م ت/31 وضميمتها،
3 – وقد درس أيضاً الوثيقة 184م ت/30 وضميمتها،
4 – وإذ يلاحظ مع بالغ القلق الخسائر البشرية والمادية الكبيرة للغاية التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون، والوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين الإسرائيليين أثناء تصاعد أعمال العنف والاعتداءات في شهر كانون الأول /ديسمبر 2008 وشهر كانون الثاني/يناير 2009،
5 – ويلاحظ أيضاً مع بالغ القلق الدمار الذي حل بالبنى الأساسية، والتدهور البالغ في الخدمات الأساسية، والأضرار التي أصابت المدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي في قطاع غزة والتي سببّها تصاعد أعمال العنف والاعتداءات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2008 وشهر كانون الثاني/يناير 2009، ويقر بأنه ينبغي عدم إشراك المدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي في النزاعات العسكرية،
6 – ويذكّر بالالتزام القوي الذي قطعه المجتمع الدولي على نفسه لصالح « خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة » التي قُدمت في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل إعادة إعمار قطاع غزة (2 /3/ 2009، شرم الشيخ، مصر)،
7 – يشكر المديرة العامة على تعزيز المكتب الفرعي لمشروعات اليونسكو في مدينة غزة وعلى المبادرات التي نُفذت بالفعل في مجال التعليم ومن أجل سلامة أخصائيي الإعلام، على النحو المبين في مشروعات اليونسكو الستة التي تقرر إدراجها في إطار النداء العاجل للأمم المتحدة من أجل غزة؛
8 – ويناشد المديرة العامة أن تواصل الإسهام في الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في غزة في إطار مجالات اختصاص المنظمة؛
9 – ويشجب في هذا الصدد الحصار المستمر على قطاع غزة الذي يؤثر بصورة ضارة في حرية واستمرارية تنقل العاملين ومواد الإغاثة الإنسانية من أجل نجاح تنفيذ المشروعات المذكورة أعلاه؛
10- ويناشد المديرة العامة أن تواصل مشاركتها النشطة في استجابة الأمم المتحدة المتكاملة لخطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي أعدتها السلطة الفلسطينية، وذلك بالتركيز على مساهمة اليونسكو في عناصرها الخاصة بالتعليم وحماية التراث الثقافي؛
11- ويدعو المديرة العامة إلى تنظيم اجتماع إعلامي لإطلاع الدول الأعضاء على آخر التطورات فيما يخص نتائج المشروعات المنفذة في قطاع غزة؛
12- ويشكر الدول الأعضاء والجهات المانحة على المساهمات المالية السخية التي قدمتها لمشروعات اليونسكو التي تقرر إدراجها في إطار النداء العاجل للأمم المتحدة من أجل غزة، ويدعوها إلى مواصلة تقديم المساعدة في هذا الصدد عن طريق التمويل الخارج عن الميزانية؛
13- ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته الخامسة والثمانين بعد المائة، ويدعو المديرة العامة إلى أن توافيه بتقرير مرحلي في هذا الشأن.

خامسا  » الموقعان الفلسطينيان: الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة في الخليل
ومسجد بلال بن رباح/قبر راحيل في بيت لحم
البيان الصادر عن اليونسكو
حالة الخليل وبيت لحم
منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، ما انفكت مئات المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية الفلسطينية تتعرض بصورة منهجية لعمليات مصادرة ونهب وتنقيبات تقوم بها السلطات الإسرائيلية على نحو يهدد التراث الثقافي الفلسطيني بالخطر وينكر على الفلسطينيين تراثهم الثقافي كما ينكر إمكانية اضطلاعهم بتنمية مواقع التراث والأماكن التاريخية لممارسة العبادات، والانتفاع بهذه المواقع والأماكن.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من أوائل هذا الأسبوع عن خطط ترمي إلى زيادة إحكام السيطرة على المناطق الأثرية والتراثية الفلسطينية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي (أو مسجد كهف البطاركة في الخليل) الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 1000 عام، ومسجد بلال بن رباح/قبر راحيل التاريخي في بيت لحم، وأعلن بشكل استفزازي أن هذين الموقعين يشكلان جزءاً من مواقع التراث الوطني لإسرائيل.
ويقع الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل القديمة الواقعة في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، وهو موقع يبجله المسيحيون والمسلمون واليهود باعتباره مرقد شخصيات يرد ذكرها في التوراة، مثل إبراهيم وسارة وإسحاق وربيكا ويعقوب وليا. أما قبر راحيل، فهو يقع في مدينة بيت لحم الفلسطينية ويعتبر المرقد التقليدي للأم الكبرى راحيل التي يرد ذكرها في التوراة أيضاً، ويقوم على موقعه مسجد بلال بن رباح. ويعد هذان الموقعان الفلسطينيان كنزين ثقافيين يرغب الشعب الفلسطيني في أن يحميهما وأن يشرك معه العالم في التمتع بهما. وفي الواقع، فإن الحرم الإبراهيمي ومواقع أخرى مثل مواقع مخطوطات قُمران على شاطئ البحر الميت، وكنيسة المهد في بيت لحم، مدرجة منذ عام 2005 في قائمة حصر مواقع التراث الثقافي والطبيعي ذات القيمة العالمية الاستثنائية، وذلك كبادرة تفتتح الطريق أمام قبول فلسطين في اليونسكو وأمام الاعتراف بهذه المواقع كمواقع للتراث العالمي.
إن هذه الكنوز الثقافية تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى البشرية جمعاء، إضافة إلى ما يسبغه عليها المسلمون والمسيحيون واليهود من أهمية دينية. وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية، منذ أن وقع الاحتلال الإسرائيلي، أن تسلط الضوء على الطابع اليهودي لمواقع أثرية وتراثية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما ظلت تعمل في الوقت ذاته على طمس أو إهمال الطابع العالمي لهذه المواقع التراثية وتمنع المؤمنين من جميع الأديان من الانتفاع بها. وقد استخدمت هذه السياسة الإسرائيلية كوسيلة سياسية لفرض وترسيخ السيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية، وكذريعة لمواصلة نشاطها الاستيطاني، مخالفة بذلك القانون الدولي. وفي الواقع، فإن جزءاً كبيراً من المساعي الاستيطانية يتركز حول المواقع الأثرية التي تدّعي إسرائيل أنها تراثها الخاص على وجه الحصر، بما في ذلك مستوطنات شيلو، وبيت إيل، وكريات أربع.
وكجزء من المساعي الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة، تقوم السلطات الإسرائيلية أيضاً باستغلال مواقع التراث الفلسطيني لتحقيق مكاسب مالية وسياسية. وقد شرعت إسرائيل علناً، تحت إدارة نتنياهو، في استخدام هذه المواقع المقدسة والعالمية لإثارة نزاع ديني لا لزوم له وذلك بتشجيع السيطرة على هذه المواقع والانتفاع بها على أساس الانتماء إلى دين محدد على وجه الحصر ورفض حقوق وآراء أتباع الأديان الأخرى.

القوانين والواجبات السارية
إن الوضع القانوني لوجود إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يبقى وضع قوة محتلة تقع على عاتقها واجبات خاصة تجاه السكان المحليين.
وإن الاحتلال العسكري الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو أمر مؤقت بطبيعته ولا يمنح القوة المحتلة (إسرائيل) السيادة على الأراضي المحتلة أو صفة ملكية هذه الأراضي. وتعبر المادة 43 من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة عن المبدأ الأساسي للقانون الدولي في هذا الصدد، إذ إنها تطلب من القوة المحتلة أن تحقق وأن تكفل الأمن والنظام العام لصالح السكان الخاضعين للاحتلال، وأن تحترم القوانين السارية والمؤسسات القائمة في الأراضي المحتلة. وتمثل ضرورات الحرب الاستثناء الوحيد من هذه الأحكام، وهو استثناء ينبغي تطبيقه في حدود ضيقة. وبالتالي، فإنه لا يحق لإسرائيل أن تتصرف على نحو يخدم المنافع الاقتصادية أو الاجتماعية لسكانها على حساب الفلسطينيين.
وثمة تفسيرات أحدث للائحة اتفاقية لاهاي الرابعة تسمح للقوة المحتلة بأن تجري تعديلات على القوانين المحلية إذا كانت هذه التعديلات تشكل أموراً جوهرية: (1) من أجل تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو (2) من أجل تحسين سير الحياة المدنية في ظل احتلال طويل الأمد، أو (3) تشكل أموراً ترخص بها على نحو صريح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولا تشتمل أعمال الاستيطان التي تجري في مواقع التراث الفلسطيني الموجودة في الضفة الغربية على أي إشارة إلى أي استثناء من هذه الاستثناءات.
ويشار إلى هذه الواجبات والالتزامات أيضاً في اتفاقيات اليونسكو، مثل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والاتفاقية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970). وعلى سبيل المثال، فإن المادتين 4 و5 من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح تقتضي من إسرائيل (وهي من الأطراف الموقعة على الاتفاقية) أن تحترم وأن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة في الأراضي المحتلة وأن تحجم عن الاضطلاع بأي نشاط في هذه المواقع باستثناء ما تتطلبه « ضرورات الحرب ».
إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقات المرحلية المبرمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (وهي الاتفاقات المعروفة أيضاً باتفاقات أوسلو) تلزم إسرائيل بأن تتعاون وأن تبلغ اللجنة الإسرائيلية – الفلسطينية المشتركة بأي تغييرات تُجرى أو تطورات تحدث في مواقع التراث الفلسطيني. بيد أن إسرائيل لم تف بهذه الواجبات.
كما أن القانون الدولي العرفي واتفاقيات اليونسكو وبروتوكالاتها التي وقّعت إسرائيل على صكوك عديدة منها، تحظر على إسرائيل مصادرة مواقع التراث والممتلكات الثقافية الفلسطينية أو القيام بأعمال لتنميتها. وعليه، فإن إسرائيل تنقض بصورة مباشرة التزاماتها الدولية التي تحظر عليها الاضطلاع من طرف واحد بتنمية أو تطوير المواقع الفلسطينية. علاوة على ذلك، فإنها مستمرة في حرمان الشعب الفلسطيني من الانتفاع بالأماكن التاريخية لممارسته للعبادات وبممتلكات تراثه الثقافي، ومن استخدام هذه الأماكن والممتلكات. وإن الأنشطة والأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل لتنمية هذه المواقع مع ما يدرّه عليها ذلك من إيرادات، هي جزء لا يتجزأ من المساعي الاستيطانية غير المشروعة لإسرائيل.

الإضرار بعملية السلام
إن القرار الذي اتخذته الوزارة الإسرائيلية من طرف واحد بمواصلة أشغال التدعيم التي تقوم بها إسرائيل في مواقع التراث والمواقع الأثرية الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية تعزز قلق الفلسطينيين إزاء واقع عدم وجود شريك حقيقي حالياً يعمل من أجل السلام، بل إن هناك نية لدى قوة الاحتلال في أن تصادر بشكل غير مشروع ملكية أراض وموارد فلسطينية. وإذ يكافح المجتمع الدولي من أجل إنهاء المساعي الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة ومن أجل استئناف المفاوضات، تعمل إدارة نتنياهو بشكل نشيط على تقويض هذه الجهود وعلى إفشال حل إقامة دولتين. وإن فرض السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية هو جزء من مواصلة هذه المساعي الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة. وإن وقف العمل كلياً في هذه الأنشطة وإعادة زمام السيطرة إلى الفلسطينيين وتمكينهم من الانتفاع بالمواقع وفقاً لأحكام القانون الدولي يمثلان الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها لإسرائيل أن تصلح إرساء الأسس اللازمة لقيام علاقات سلمية تكرس حسن الجوار بين الدولتين.

القرار الصادر عن المجلس التنفيذي
إن المجلس التنفيذي،
1 – وقد درس البند 37 من جدول أعماله ومشروع القرار 184م ت/ب ع خ/م ق 5 (الوارد نصه بعد هذا القرار)،
2 – يطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة تقريراً عن هذا الموضوع؛
3 – ويعرب عن التزامه ببذل قصارى جهده لتسوية هذه المسألة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة؛
4 – ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته القادمة (الخامسة والثمانين بعد المائة).
مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية
إن المجلس التنفيذي،
1 – وقد درس الوثيقة 184م ت/37 وضميمتها،
2 – وإذ يذكّر بقرارات اليونسكو المتعلقة بحماية التراث الثقافي في الأراضي العربية المحتلة، وبأحكام اتفاقيات جنيف الأربع (1949) واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954) والبروتوكولين المتعلقين بها، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)،
3 – ويذكّر أيضاً بالاتفاقية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970)،
4 – ويؤكد أن ليس في هذا القرار الذي يرمي إلى صون التراث الثقافي الواقع في الأراضي العربية المحتلة ما يؤثر بأي حال من الأحوال على القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ولا سيما القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن،
5 – ويشارك المديرة العامة في ما أعربت عنه من قلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية أن موقعين، هما الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة في الخليل ومسجد بلال بن رباح (قبر رحيل) في بيت لحم، وكلاهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيدرجان في قائمة التراث الوطني الإسرائيلي،
6 – كما يشارك المجتمع الدولي في ما أكد عليه من اقتناع بأن الموقعين لهما أهمية دينية بالنسبة إلى كل من اليهودية والمسيحية والإسلام،
7 – يؤكد من جديد أن الموقعين جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن أي فعل من طرف واحد تقدم عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن،
8 – ويأسف لقرار السلطات الإسرائيلية إدراج هذين الموقعين في قائمة تراثها الوطني،
9 – ويحث السلطات الإسرائيلية على أن تتقيّد بالقانون الدولي وبالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة،
10- كما يحث السلطات الإسرائيلية على أن تحذف الموقعين من قائمة تراثها الوطني،
11- ويشكر المديرة العامة على التزامها بتعزيز المساعدة المالية والتقنية المقدمة من اليونسكو للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية التزاماً بالقرار الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة والثلاثين،
12- ويطلب من المديرة العامة أن تقدم له تقريراً عن متابعة هذه المسألة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة ويقرر إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة الخامسة والثمانين بعد المائة للمجلس التنفيذي.
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